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حرب سعودية في اليمن
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

بدأ كل شيء بسؤال بسيط: كيف كان رد فعل المسؤولين البريطانيين بعد أن قتلت المملكة العربية
يــن في جنــازة في اليمــن عــام ؟ في ذلــك الــوقت، الســعودية  شخصًــا وأصــابت مئــات آخر

كانت حرب السعودية ضد الحوثيين في أوجها ولم يكن ذلك ممكنًا لولا الأسلحة البريطانية.

كتـوبر/ تشريـن الأول  في القاعـة الكـبرى في صـنعاء تجمّـع المئـات مـن المشيعين يـوم السـبت  أ
ير الداخلية في حكومة المتمردين. قال أحد الشهود: لتقديم واجب العزاء في والد جلال الرويشان، وز

“أطلقت طائرة صاروخًا وبعد دقائق قصفت طائرة أخرى المبنى”.

يُعرف هذا الهجوم بـ”الضربة المزدوجة” حيث تعقب الضربة الأولى ضربة ثانية تقتل المزيد من المدنيين
وعمال الطوارئ الذين هرعوا لمساعدة القتلى والمصابين. وقد أفاد شهود عيان أيضًا بوقوع ضربة
ير في ذلك الوقت عن تناثر أشلاء الجثث والبقايا المتفحمة في ثالثة بعد ظهر ذلك اليوم. تحدثت التقار
القاعــة، وبُــترت أطــراف النــاجين، وقــال أحــد المنقذيــن للصــحفيين: “لقــد تحــول المكــان إلى بحــيرة مــن

الدماء”.

كبر خسارة فردية في الأرواح خلال الحرب، إدانة واسعة على لقي الهجوم على القاعة الكبرى، وهو أ
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الصعيد الدولي من قبل الأمم المتحدة وجهات أخرى. وقالت السعودية في النهاية إنها نفذت الغارة
الجوية بناءً على معلومات غير صحيحة، بينما دفعت المجزرة الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس باراك
يــن، منعــت واشنطــن صــفقة بيــع أســلحة كــبيرة أوبامــا إلى مراجعــة مشاركتهــا في النزاع. وبعــد شهر

للسعودية واستند المسؤولون في ذلك تحديدًا إلى هجوم الجنازة.

لكـــن مـــاذا عـــن المملكـــة المتحـــدة؟ مـــاذا حـــدث عنـــدما عـــاد موظفـــو الخدمـــة المدنيـــة والسياســـيون
ــروا فيمــا إذا كــانت هــذه هــي البريطــانيون إلى مكــاتبهم في لنــدن في بدايــة الأســبوع التــالي؟ هــل فكّ

اللحظة التي ينبغي فيها وقف ترخيص بيع الأسلحة البريطانية للسعودية؟

في فبرايــر/ شبــاط ، أي قبــل ثمانيــة أشهــر مــن الهجــوم، أخــبر إدوارد بيــل، المســؤول البريطــاني
يــر الأعمــال آنــذاك ساجــد جاويــد بأنــه ســيكون مــن الرفيــع المــشرف علــى ضوابــط تصــدير الأســلحة، وز
“الحكمـة والحـذر” أن توقـف المملكـة المتحـدة صـادرات الأسـلحة إلى السـعودية، وكتـب بيـل في رسالـة
بالبريـد الإلكـتروني: “أشعـر بأنـه يجـب علينـا تعليقهـا”. لكـن في نـوفمبر/ تشريـن الثـاني ، أي بعـد
يــر الخارجيــة في ذلــك الــوقت، أســابيع فقــط مــن هجــوم القاعــة الكــبرى، حــثّ بــوريس جونســون، وز

جاويد على مواصلة بيع الأسلحة كما سيظهر طلب حرية الوصول للمعلومات لاحقًا.

 ير الخارجية السعودي آنذاك عادل الجبير في لندن في ير الخارجية البريطاني آنذاك بوريس جونسون يستقبل وز وز
كثر من أسبوع بقليل من الهجوم على القاعة الكبرى. كتوبر/ تشرين الأول ، بعد أ أ

كتوبر/ تشرين الأول من ذلك العام؟ هذه هي قصة ما حدث على ما الذي حدث في وايتهول في أ
كاديميـة تبحـث في صـادرات مـدى ثلاثـة أعـوام حيـث جمعنـا خبرتنـا المشتركـة كصـحفية اسـتقصائية وأ

الأسلحة في محاولة للإجابة على هذا السؤال.

https://www.middleeasteye.net/news/saudi-investigate-attack-yemen-funeral-denounced-heinous-un
https://www.nytimes.com/2016/12/13/us/politics/saudi-arabia-arms-sale-yemen-war.html
https://caat.org.uk/app/uploads/2020/09/eb1-13.pdf
https://www.theguardian.com/politics/2017/feb/10/boris-johnson-urged-uk-to-continue-saudi-arms-sales-after-funeral-bombing


يـق، جعـل الهجـوم الإسرائيلـي علـى غـزة – واسـتمرار منـح تراخيـص تصـدير الأسـلحة علـى طـول الطر
البريطانيــة إلى إسرائيــل شهــرًا بعــد شهــر مــع ارتفــاع عــدد القتلــى الفلســطينيين – إيجــاد إجابــة لهــذا
كــثر إلحاحًــا. إذا مــا تمكنــا مــن تســليط الضــوء علــى مــا حــدث مــع صــادرات الأســلحة الســؤال أمــرًا أ

البريطانية خلال حرب اليمن، فهل يمكن أن يساعد ذلك في منع حدوث ذلك مرة أخرى؟

لعبة طويلة
بدأ هذا البحث يوم ثلاثاء من شهر مارس/ آذار عام . فكرّتُ في أنه لا بد من وجود أثر ورقي في
مكان ما، ربما رسائل بين موظفي الخدمة المدنية، أو محاضر اجتماعات، أو وثائق أخرى تُلمّح إلى ما
حدث في وايتهول في خريف عام . لم يكن هذا أسهل أو أسرع لغز يمكن حله، لكنه أيضًا لن
يكــون خطــيرًا مثــل عمــل منظمــة حقــوق الإنســان اليمنيــة “مواطنــة” الــتي وثقــت انتهاكــات القــانون

الدولي الإنساني على الأرض، بما في ذلك الهجوم على القاعة الكبرى.

مــن مكاتبنــا في لنــدن، كــان بإمكاننــا الوصــول إلى القــرارات الــتي أزهقــت الأرواح في اليمــن، وكــان ذلــك
مهمًا. كان من المهم بالنسبة للشعب البريطاني أن يعرف بالضبط ما يُرتكب باسمه، وقبل كل شيء،
كان ذلك لأجل اليمنيين الذين تم استهدافهم بأسلحة صُنعت في المملكة المتحدة. كنت أعرف أن آنا
ياناكيس قــد نجحــت في هــذا الأمــر مــن قبــل: فبصــفتها أســتاذة العلاقــات الدوليــة في جامعــة ســتافر
ساسكس، قامت بالبحث والتدريس على نطاق واسع حول تجارة الأسلحة الدولية وضوابط نقل
الأســلحة، وتواصــلت مــع صــانعي الســياسات والمنظمــات غــير الحكوميــة حــول صــادرات الأســلحة

البريطانية.

يــة والأهــم مــن ذلــك، حســب مــا رأيــت، كــانت آنــا علــى درايــة تامــة بكيفيــة التعامــل مــع طلبــات حر
المعلومات، التي يمكن لأي شخص في المملكة المتحدة تقديمها إلى السلطات العامة في المملكة المتحدة

للحصول على المعلومات التي بحوزتها.

بعــد معركــة اســتمرت  شهــرًا مــع مكتــب الشــؤون الخارجيــة والكومنــولث والتنميــة، كشــف طلــب
حرية الوصول للمعلومات الذي قدمته آنا في عام  عن مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني
الــتي أظهــرت كيــف أوصى بــوريس جونســون المملكــة المتحــدة بمواصــلة بيــع قطــع غيــار القنابــل إلى
السعودية – بعد أيام فقط من غارة جوية على مصنع لرقائق البطاطا في صنعاء أسفرت عن مقتل

. شخصًا في أغسطس/ آب 
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كثر من عشرة من موظف يتفقد الأضرار الناجمة عن هجوم للتحالف الذي تقوده السعودية والذي أودى بحياة أ
. زملائه في مصنع العاقل في صنعاء في أغسطس/ آب

كتوبر/ راسلتُ آنا عبر البريد الإلكتروني لأسألها عما إذا كانت هناك طريقة لمعرفة ما حدث في شهر أ
تشرين الأول أثناء اتخاذ الحكومة للقرار الحكومي بشأن صادرات الأسلحة، ولماذا يبدو أن هناك ثغرة
في السـجل الرسـمي. ردت آنـا علـى رسـالتي بعـد أقـل مـن نصـف ساعـة قائلـة: “هـذا مثـير للاهتمـام.
كون سعيدة جدًا بالتحدث معك. امنحيني بعض الوقت للنظر في ملفات حرية المعلومات وما إلى سأ
ذلك – هل يناسبنك يوم الخميس، لنقل في الساعة العاشرة صباحًا؟”. وبعد مرور أسبوع ومكالمة

عبر تطبيق “سيغنال“، كنا نتقدم بطلبات حرية الوصول للمعلومات.

وعــود علــى ورق: صــادرات المملكــة المتحــدة مــن
الأسلحة

كثيرًا ما تقول حكومة المملكة المتحدة إن لديها واحدًا من أقوى أنظمة تراخيص تصدير الأسلحة في
العـالم، وهـذا صـحيح علـى الـورق. فالسـياسة واضحـة: لـن تسـمح الحكومـة بتصـدير الأسـلحة عنـدما
يكـون هنـاك خطـر واضـح مـن إمكانيـة اسـتخدامها في انتهـاك خطـير للقـانون الإنسـاني الـدولي. ولكـن
السياسة الجيدة على الورق ليست جيدة بنفس القدر في الممارسة العملية ويقول خبراء مثل آنا إن
مصطلحي “واضح” و”ربما” قد أسيء استخدامهما بما يتجاوز أي منطق سليم للسماح باستمرار

الصادرات.
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كبر شركة أسلحة في المملكة تُنتج الأسلحة من قبل شركات خاصة – شركة بي إيه إي سيستمز هي أ
المتحــدة – ولكــن يجــب أن تحصــل علــى ترخيــص مــن الحكومــة للتصــدير، وعمليــة الترخيــص مبهمــة
، ــا مــا تــؤدي إلى نتــائج محــيرة. فعلــى سبيــل المثــال، خلال الربيــع العــربي في عــام للغايــة وغالبً
ســمحت الحكومــة بتصــدير بنــادق القنــص إلى دول شمــال أفريقيــا والــشرق الأوســط تحــت مســمى
“سلع السيطرة على الحشود”. ومع أن التفاصيل المعقدة لسياسة ترخيص صادرات الأسلحة قد لا

كثر اطلاعًا عليها من أولئك الذين يمثلونهم. تجذب انتباه الجمهور، إلا أن أعضاء البرلمان ليسوا أ

ما بين  و، خضعت صادرات الأسلحة البريطانية للتدقيق من قِبل “لجنة عليا” تُسمى
لجان ضوابط تصدير الأسلحة التي كانت مكونة من أعضاء من أربع لجان مختارة: الأعمال والتجارة،
والدفاع، والشؤون الخارجية، والتنمية الدولية. ولكن غالبًا ما كانت لجان ضوابط تصدير الأسلحة
تعاني من مشاكل، بما في ذلك عدم وجود عدد كافٍ من الأعضاء، وغياب العضو والرئيس المختص،

وعدم القدرة على إقناع الوزراء المعنيين بالحضور والإدلاء بشهاداتهم.

في عام ، أجرت اللجان تحقيقًا في استخدام الأسلحة بريطانية الصنع خلال الحرب في اليمن.
لكن التحقيق انتهى بمهزلة عندما انقسم الأعضاء بين من أراد التوصية بتعليق مبيعات الأسلحة
يــر وانتهــى الأمــر بثلاث مــن اللجــان للســعودية وبين مــن لم يرغــب في ذلــك. تــم تسريــب مســودة التقر
يرهـا). وفي نهايـة المطـاف، يرهـا الفرديـة (اختـارت وزارة الـدفاع فقـط عـدم نـشر تقار المنفصـلة بنـشر تقار
قــال أعضــاء اللجنــة أنفســهم إن إدارة الهيئــة لم تكــن ملائمــة للتــدقيق في تراخيــص الحكومــة ومراقبــة
صــادرات الأســلحة. وفي ينــاير/ كــانون الثــاني ، ضغــط رؤســاء اللجــان المختــارة الأربــع مــن أجــل

تكوين لجنة خاصة بمناقشة صادرات الأسلحة.
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مقتطف من رسالة تعود ليناير/ كانون الثاني  أرسلها رؤساء اللجان المختارة إلى رئيسة مجلس العموم آنذاك
بيني موردونت.

لكــن النــائب المحافظــة بيــني مــوردونت، رئيســة مجلــس العمــوم آنــذاك والعضــوة السابقــة في نفــس
اللجنة، قالت لهم: “أقُدّر أهمية التدقيق البرلماني الفعّال في صادرات الأسلحة، إلا أنني لست مقتنعة

حاليًا بضرورة التغيير الذي طلبتموه”.

لم تُشكل لجنة مختارة معنية بالأمر بل سارت الأمور في الاتجاه المعاكس: تم حلّ لجان ضوابط تصدير
الأســـلحة الـــتي كـــانت ضعيفـــة الأداء في ينـــاير/ كـــانون الثـــاني  تاركـــةً مهمـــة التـــدقيق في ضبـــط
الأسـلحة للجنـة الأعمـال والتجـارة. والنتيجـة؟ بعـد بدايـة قويـة تحـدّت فيهـا اللجنـة الحكومـة بشـأن
أدائهـا في التـدقيق، أدى نجـاح حـزب العمـال في الانتخابـات العامـة في يوليـو/ تمـوز  إلى تحجيـم

أداء اللجنة.

لا تظهر تفاصيل سياسة تصدير الأسلحة إلا عندما يتغلب أعضاء البرلمان والناشطون والصحفيون
والبــاحثون علــى مماطلــة الحكومــة وعرقلتهــا ويســعون للحصــول عليهــا أو عنــدما تُجــبر الطعــون
القانونيــة الحكومــة علــى الكشــف عــن تورطهــا. وفي الواقــع، جــاءت معظــم التفاصــيل العلنيــة حــول
قــرارات الحكومــة البريطانيــة المتعلقــة بمبيعــات الأســلحة إلى الســعودية خلال حــرب اليمــن فقــط مــن

https://committees.parliament.uk/publications/33945/documents/186074/default/
https://committees.parliament.uk/oralevidence/14862/html/


المــذكرات الحكوميــة المقدمــة إلى المحكمــة العليــا في عــام ، عنــدما قــدمت حملــة مكافحــة تجــارة
الأسلحة طعنًا قانونيًا.

ولكـن حـتى في ذلـك الـوقت، لم يتـم نـشر العديـد مـن المـذكرات الـتي قـدمتها الحكومـة علنًـا. وبـدلاً مـن
ذلك، لم يتم مشاركتها إلا خلال جلسات الاستماع المغلقة التي لم يُسمح بحضورها إلا لمحاميي حملة
مكافحة تجارة الأسلحة المعينين خصيصًا لأسباب تتعلق بالأمن القومي. حتى “حملة مكافحة تجارة
كدة مما هو عام وما هو خاص: بل اضطرت إلى مراجعة محاميها عندما سألتُ الأسلحة” لم تكن متأ
أنا وآنا عما إذا كانت المجموعة تمتلك أي سجلات أخرى تتعلق بهجوم القاعة الكبرى لم تنشرها على

موقعها الإلكتروني.

يــة النفــاذ كــانت هنــاك أيضًــا مشكلــة في معرفــة مــا طلبــه الآخــرون بالفعــل مــن خلال طلبــات حر
للمعلومــات الــتي قــدموها؛ حيــث تنــشر بعــض الإدارات والســلطات الحكوميــة هــذه الســجلات علــى
الإنترنت – ولكن ليس جميعها. ولا توجد مجموعة شاملة واحدة لطلبات حرية النفاذ للمعلومات
في المملكـة المتحـدة، علـى الرغـم مـن أن مجموعـات مثـل “أنريداكتـد“، وهـي وحـدة بحثيـة في جامعـة

وستمنستر، تحاول تنسيق الجهود وسدّ الفجوة.

كبر مجموعة من المواد المتاحة للجمهور سيتم إطلاق مشروع حرب اليمن التابع للوحدة، الذي يضم أ
والمتعلقة بتورط المملكة المتحدة في الحرب في اليمن منذ عام ، ويمكن الآن الاطلاع على جميع

وثائق حرية النفاذ المعلومات التي ذكرناها في هذه القصة في أرشيف المشروع.

والآن، لنعـد إلى بحثنـا. بحثـت آنـا في الوثـائق الـتي تلقتهـا بالفعـل ردًا علـى طلباتهـا، وبحثـتُ في موقـع
“وات دو ذاي نو“، وهو موقع إلكتروني ينشر فيه العديد من الأشخاص طواعيةً طلباتهم وإجاباتهم
يـة النفـاذ للمعلومـات في محاولـة لإبقـاء المعلومـات متاحـة للعامـة. لكـن لم يظهـر أي شيء المتعلقـة بحر

يسد ثغرات بحثنا. وكانت الجهات الحكومية ترفض طلباتنا، رسالة بريد إلكتروني تلو الأخرى.

اتخاذ القرار بشأن السعودية
يبًا أن التحالف، بقيادة السعودية، قد ما الذي كنا نبحث عنه بالضبط؟  كان من الواضح للجميع تقر
انتهك القانون الإنساني الدولي في اليمن. فقد تعرضّت المواقع المدنية من المدارس إلى المستشفيات إلى
ـــل مـــن قصـــف قاعـــة العـــزاء. تتـــولى وزارة الخارجيـــة الأســـواق وغيرهـــا للقصـــف قبـــل وقـــت طوي
والكومنولث والتنمية مسؤولية تلك الأجزاء من عملية ترخيص الأسلحة التي تتعلق بالقانون الدولي
الإنساني. ولكن كيف قام مسؤولو الوزارة ومحاموها بقياس قدرة السعودية والتزامها باتباع القانون

الدولي؟ وماذا فعل السياسيون بالمشورة التي تم تقديمها إليهم؟

https://caat.org.uk/homepage/stop-arming-saudi-arabia/caats-legal-challenge/legal-challenge/
https://caat.org.uk/homepage/stop-arming-saudi-arabia/caats-legal-challenge/legal-challenge/
https://unredacted.uk/
https://unredacted.uk/projects/yemen-war/
https://www.whatdotheyknow.com/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw1um-BhDtARIsABjU5x694AB_O78SDyiNYyBzFbz_-pG9eJeWVxysFni8KEUarXg109fvgykaAnLWEALw_wcB
https://caat.org.uk/homepage/stop-arming-saudi-arabia/the-war-on-yemens-civilians/
https://www.middleeasteye.net/explainers/international-crimes-explained-genocide-war-crimes-and-crimes-against-humanity


يـز بـن حبتـور يـزور القاعـة الكـبرى في صـنعاء الـتي دمرتهـا غـارات جويـة للتحـالف بقيـادة رئيـس الـوزراء اليمـني عبـد العز
. السعودية في عام

كتـوبر/ تشريـن الأول للتعمـق في التفاصـيل: هـل قـرّر الـوزراء البريطـانيون ومسـتشاروهم أن هجـوم أ
 كان القشة التي قصمت ظهر البعير فيما يتعلق بوجود خطر واضح من استخدام الأسلحة
البريطانيـة المـوردة للسـعودية في انتهـاك القـانون الـدولي الإنسـاني؟ إذا كـان الأمـر كذلـك، فكـان ينبغـي
على الحكومة البريطانية، وفقًا لمعاييرها الخاصة، وقف تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية. كنّا
يًا مخفيًا في مكان ما نشك في أننا قد نجد بين الوثائق الحكومية التي ستعود إلينا دليلاً دامغًا مجاز

بين جميع التعديلات.

سيكشف هذا الدليل، كما افترضنا، كيف اعتقد المسؤولون أن عتبة الخطر الواضحة قد استُوفيت –
لكــن الحكومــة تجــاهلت النصــيحة حــتى لا تضطــر إلى تقييــد صــادرات الأســلحة. في جــوهر الأمــر، كنــا
نحاول العودة إلى الوراء وإثبات خطأ الحكومة علنًا، معتقدين أنه إذا تمكنا من فضح ما كنا نشتبه في
حدوثه، فقد يمنع ذلك حدوثه مرة أخرى. لكن حرب إسرائيل على غزة ستقلب منطقنا رأسًا على

عقب.

الطلبات والتعديلات والتأخير
كتوبر/تشرين الأول ، التي عجّلت بحرب إسرائيل على غزة – حتى قبل هجمات حماس في  أ
والتي أثارت مجددًا تساؤلاتٍ جوهرية حول سياسة صادرات الأسلحة البريطانية – جعلتنا الردود
التي تلقيناها على طلبات حرية المعلومات ندرك أن هذا اللغز لن يُحلّ بسرعة أو بوضوح. في هذه



المرحلة، تزداد هذه القصة تعقيدًا – لكنني أعدكم بأنها ستُفضي إلى نتيجة.

إليكم لمحة عامة: بين مارس/ أذار  وأبريل/ نيسان ، قدّمتُ أنا وآنا  طلبًا منفصلاً
لحرية النفاذ للمعلومات إلى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية ووزارة التجارة الدولية، كما كانت
ــا الحصــول علــى مــراسلات بين مســؤولين حكــوميين رئيســيين حــول صــادرات ــذاك. أردن تُســمى آن
الأســلحة البريطانيــة إلى الســعودية بعــد هجــوم القاعــة الكــبرى. نجحــت آنــا بالفعــل، وإن كــان ذلــك
صعبًا، في استخدام طلبات حرية النفاذ للمعلومات للعثور على معلومات حول النصائح التي قدّمها
المسؤولون للسياسيين في الأشهر الثلاثة التي سبقت الغارة الجوية، استغرق الأمر منها عشرين شهرًا،

بالإضافة إلى تقديم التماس إلى مكتب مفوض المعلومات لإجبار وزارة الخارجية على نشر المعلومات.

لذا، اتبعنا نهجها المجُربّ والمخُتبر حيث طلبنا في البداية معلومات من وزارتي الخارجية والتجارة حول
كتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول ، بالإضافة إلى محاولة ير الفصلية من أ فترة التقار
تجربـة طـرق أخـرى. رُفضـت بعـض طلباتنـا بحجـة أنهـا “واسـعة النطـاق” أو “مكلفـة للغايـة”: بمعـنى
 جنيه إسترليني (حوالي  ساعة من وقت الموظفين، بقيمة  كثر من آخر، سيكلفنا ذلك أ

دولارًا أمريكيًا) للحصول على ما نريد.

حســنًا، لم نكــن نهــدف إلى إفلاس الحكومــة البريطانيــة أو إرهاقهــا، كــل مــا أردنــاه هــو المعلومــات. لكــن
جهــود آنــا السابقــة لم تُرفــض في البدايــة لكونهــا واســعة النطــاق أو مكلفــة للغايــة – بــل رفضــت وزارة
الخارجية والكومنولث الإفصاح عن المعلومات بحجة أنها ستؤثر سلبًا على سير الشؤون العامة أو قد
تضر بعلاقة المملكة المتحدة مع السعودية. ومع ذلك، أعدنا تقديم تلك الطلبات مع تحديد فترات
زمنية أضيق على أمل أن ننجح في ذلك. وفي المرة الثالثة التي رُفض فيها أحد طلباتي الأضيق نطاقًا
يـة النفـاذ للمعلومـات التابعـة للـوزارة أن المـواد الـتي المقدمـة مـن وزارة الخارجيـة، أوضحـت وحـدة حر
أردتها “موجودة ضمن كمية كبيرة من المجلدات الورقية والأوراق المنفصلة التي قد تحتوي أيضًا على

معلومات لا علاقة لها بطلبكم”.

https://unredacted.uk/dcviewer.php?doc=20220930-FCDO-FOIA-10554


يـة النفـاذ للمعلومـات الـتي قـدمتها، والـذي تلقيتـه في سـبتمبر/ مقتطـف مـن رد وزارة الخارجيـة علـى أحـد طلبـات حر
. أيلول

يًــا أن هــذا ســيقلل مــن لقــد أقــروا بــأنني كنــت أقــوم بتقصــير الأطــر الزمنيــة، وهــو مــا كــان يعــني نظر
جهدهم، لكنهم قالوا مع ذلك إنهم “لا يستطيعون تحديد المعلومات بسهولة” بسبب هذا الوضع
الـورقي المتهالـك. واختتمـوا كلامهـم بقـول: “إننـا غـير قـادرين علـى تقـديم أي اقتراحـات قابلـة للتطـبيق
حـول كيفيـة تضييـق نطـاق طلبـك بطريقـة تمكننـا مـن الامتثـال لـه”. لذلـك تقـدمت بطلـب مراجعـة
داخلية بعد هذا الطلب الثالث: وهذا في قانون حرية النفاذ للمعلومات يعادل طلب شريحة لحم

مستوية في مطعم ثم الاتصال بالمدير للشكوى من أنها غير مطهيوة جيدًا.

في يناير/ كانون الثاني ، تم إخباري أن مدير وزارة الخارجية والتنمية، في هذه الحالة، اتفق مع
الموظفين: ما طلبتُه كان مكلفًا للغاية بحيث لا يمكن معالجته. كان هذا رد وزارة الخارجية، لكن رد
فريق وزارة التجارة كان مختلفًا بعض الشيء. بعد رفض طلبي الأول بسبب التكلفة، صرحت وزارة
التجــارة الدوليــة في أغســطس/ آب  بــأن طلــبي الثــاني قــد فعّــل مــا يُســمى “اختبــار المصــلحة

العامة”، وهو ردّ شائع، خاصةً في أي شيء يتعلق بالسياسة الخارجية أو الأمن.

https://unredacted.uk/dcviewer.php?doc=20230112-FCDO-FOIA-10553


ما هو الأهم بالنسبة للمصلحة العامة: الكشف عن المعلومات التي أريدها أم حجبها؟ مهما كان
الأمر، فسيحتاجون إلى مزيد من الوقت للنظر في ذلك. مرّ شهر آخر، ومدّدت الوزارة موعدها النهائي
مرة أخرى وطلبتُ مراجعة داخلية. في الشهر التالي، رفضت الوزارة طلب حرية المعلومات، متذرعةً

بثلاثة استثناءات. في حال نشرها، قد تؤدي المعلومات التي أريدها إلى:

الإضرار بالعلاقات الدولية للمملكة المتحدة.
الكشف عن كيفية وضع السياسات الحكومية.

الإضرار بمصالح فرد أو شركة أو الحكومة.

ولكــن بعــد ســتة أشهــر، أشــارت المراجعــة الداخليــة للــوزارة نفســها إلى أنهــم ارتكبــوا خطــأ. لم يكــن الأمــر
يتعلق بالاستثناءات السابق ذكرها: في الواقع، كما هو الحال مع وزارة الخارجية، كنت أطلب الكثير
وكان الأمر مكلفًا للغاية. قالت وزارة التجارة الدولية إن بإمكاني المحاولة مرة أخرى – وعلى عكس
وزارة الخارجية، فقد قدموا بعض الاقتراحات. ولكن، بالمناسبة، قد يستمرون في رفض هذا الطلب

بناءً على بعض الاستثناءات التي ذكروها في البداية. وأضافوا: “قد تنطبق استثناءات أخرى”.

حاولت مرة أخرى. والآن، لدى الحكومة نظام تراخيص تصدير على شبكة الإنترنت يسمى “سباير”.
ومن بين الاقتراحات الأخرى، تساءلوا: هل ستكون المعلومات المحددة التي أحتاجها متعلقة بذلك؟
كثر عمومية، مثل المراسلات خا سباير؟ لذلك، بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ أم أنها ذات طبيعة أ
يــة الوصــول للمعلومــات إلى وزارة حــزيران ، قــدمتُ ثلاثــة طلبــات أخــرى بمــوجب قــانون حر

التجارة الدولية بناءً على توجيهاتهم.

كان أول طلبين يتعلقان بأي مراسلات خا سباير ثم على وجه التحديد للمراسلات المحفوظة في
شكـل إلكـتروني خـا سـباير. وفي كلا الحـالتين، قـالت الـوزارة إنهـا لا تملـك شيئـا. أمـا الطلـب الثـالث
فكان يتعلق بوثائق سباير، وقد وجدوا بالفعل شيئًا يند تحت طلبي، لكنهم رفضوا الكشف عنه

مجددًا قائلين إنه قد:

يضر بفعالية سير الشؤون العامة والمصالح التجارية
يكشف معلومات شخصية أو معلومات سرية

بعد ذلك، وبينما بدا أن كل شيء قد ضاع هباءً، بدا أن استفسارًا منفصلاً قدمته آنا لوزارة التجارة
بموجب قانون حرية الوصول للمعلومات سيحقق الاختراق المطلوب.

أربعة أشهر لقول إن الأمر سيستغرق ثلاثة أيام.

عنــدما يتعلــق الأمــر بترخيــص صــادرات الأســلحة، تــدرس حكومــة المملكــة المتحــدة قائمــة مــن ثمانيــة
معــايير. المعيــار الثــاني، كمــا هــو معــروف، ينظــر تحديــدًا إلى مــدى احــترام المشــتري – الســعودية في هــذه
الحالة – للقانون الإنساني الدولي. لذلك طلبت آنا معلومات عن مناسبات أثار فيها مسؤولو التجارة
أو الخارجية مخاوف تتعلق بالمعيار الثاني بشأن صادرات الأسلحة إلى الرياض. أسفر طلبها عن عدد
قليل من التواريخ، ظننا أن هذه بداية جيدة، لكن لم يتطابق أي من هذه التواريخ مع هجوم القاعة

https://unredacted.uk/dcviewer.php?doc=20220927-DIT-FOIA-Response-9579
https://unredacted.uk/dcviewer.php?doc=20230120-DIT-FOIA-10548
https://unredacted.uk/dcviewer.php?doc=20230330-DBT-FOIA-10546
https://unredacted.uk/dcviewer.php?doc=20230224-DBT-FOIA-10540
https://unredacted.uk/dcviewer.php?doc=20230330-DBT-FOIA-10546
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الكـبرى أو الأيـام الـتي تلتـه مبـاشرة. ذكرّتهـا وزارة التجـارة بـأن وزارة الخارجيـة والتنميـة هـي الـتي تقـدم
المشورة بشأن المعيار الثاني، وقالوا لها: “قد ترغبين في الاتصال بهم“.

لكـن الـوزارة رفضـت الإفصـاح عـن أي معلومـات حـول طبيعـة المخـاوف أو عـن سلسـلة رسائـل البريـد
ير التجارة آنذاك مارك غارنييه في ديسمبر/ الإلكتروني بين سكرتير وزارة التجارة آنذاك ليام فوكس ووز
ــا مراجعــة ــا بوجودهــا. لذلــك طلبــت آن كــانون الأول ، والــتي أخــبرت وزارة التجــارة الدوليــة آن
داخليـة لرفـض الإفصـاح عـن المعلومـات، ثـم تـوجµهت إلى مكتـب مفـوض المعلومـاتK وهـو الحَكـم

النهائي في جميع النزاعات المتعلقة بحرية المعلومات. في كلتا المرتين، تم تأييد حجب المعلومات.

بعد ذلك: العودة إلى وزارة الخارجية (نحن الآن في فبراير/ شباط ). بعد رفض طلبين سابقين
بسبب التكلفة، اقترحت آنا في طلبها الثالث “النظر في طلب المعلومات المحفوظة في شكل إلكتروني
يًا التابع لوزارة الخارجية والكومنولث”. وهذا ما فعلته آنا. على نظام تكنولوجيا المعلومات المدار مركز
في نهايـة المطـاف، أفرجـت الـوزارة عـن بعـض المعلومـات الأساسـية حـول عـدد التقييمـات الـتي أجرتهـا
للســعودية. وتضمنــت أن المســؤولين قــد أجــروا تقييمــات للمعيــار الثــاني في عــدة تــواريخ بمــا في ذلــك،
كتوبر/ تشرين الأول، أي بعد أربعة أيام فقط من هجوم القاعة الكبرى. لكن وبشكل حاسم،  أ
الـوزارة قـالت إنهـا لا تملـك أي سـجلات تشـير إلى أن وزارة الخارجيـة والكومنـولث قـد أثـارت مخـاوف

بشأن المعيار الثاني مع إدارات أخرى.

مقتطف من ردّ وزارة الخارجية على أحد طلبات حرية النفاذ للمعلومات المقدمة من آنا.
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لم تفعــل ذلــك أيضًــا عــبر وحــدة مراقبــة الصــادرات المشتركــة بين الإدارات، وهــي هيئــة مشتركــة بين
الإدارات تُشرف على ضوابط التصدير البريطانية وتراخيص المواد العسكرية وذات الاستخدام المزدوج.
كثر. كتوبر/تشرين الأول . ثم تطرقت آنا إلى تفاصيل أ ولم يُستشر الوزراء إلا مرة واحدة، في  أ
ففي يونيو/ حزيران ، طلبت وثائق ومعلومات حول قصف القاعة الكبرى التي أشُير إليها في

ير إعلامية ووثائق قضائية، ولكن لم تُنشر بالكامل. تقار

شملـت هـذه الوثـائق رسالـة مـن بـوريس جونسـون إلى ليـام فـوكس بتـاريخ  نـوفمبر/ تشريـن الثـاني
؛ وتحــديثًا للقــانون الــدولي الإنســاني تلقــاه جونســون، والــذي ذكــر في تلــك الرسالــة أنــه تلقــاه
مـــؤخرًا؛ ومـــواد أخـــرى، بمـــا في ذلـــك طلبـــات المملكـــة المتحـــدة إلى الســـعودية لإجـــراء تغيـــيرات علـــى
الاسـتهداف بعـد قصـف القاعـة الكـبرى. كـانت هنـاك أيضًـا ورقـة قـرار مـن عـام  تُقـدم المشـورة
للحكومة بشأن قضايا القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تقييم شامل لإجراءات السعودية فيما

يتعلق بالمعيار الثاني.

لم تردّ وزارة الخارجية والكومنولث لمدة أربعة أشهر رغم سعي آنا الدائم للحصول على رد. ثم أرسلت
لهـا الـوزارة رسالـة انتظـار فتـوجهت إلى مكتـب مفـوض المعلومـات، الـذي طلـب مـن الـوزارة الإسراع في
كتوبر/ تشرين الأول ، أبلغت وزارة الخارجية آنا أخيرًا أن الطلب مكلف للغاية: الرد. وفي نهاية أ

كثر من ثلاثة أيام ونصف. استغرق الأمر أربعة أشهر ونصفًا لاتخاذ قرار بأن الرد سيستغرق أ

طلبت آنا مراجعة داخلية، وفي يناير/ كانون الثاني  أصدرت وزارة الخارجية والكومنولث نسخة
منقحة من “ورقة القرار” لعام  التي سبق مناقشتها في المحكمة، مشيرةً إلى استثناءات الأمن
كتـوبر/ تشريـن القـومي. لكنهـا لم تُجـب علـى الأسـئلة الأخـرى الـتي كـانت لـدينا. وفي الـوقت نفسـه، في أ
الأول ، تقــدمت آنــا بشكــوى أخــرى إلى مكتــب مفــوض المعلومــات، واســتغرق الأمــر مــن مكتــب
مفوض المعلومات حتى أبريل/ نيسان  لتخصيص موظف مختص. لم تستجب وزارة الخارجية
والكومنولث للتحقيق في غضون ثلاثة أشهر، ثم أخّرت الوصول إلى المواد المحجوبة. تبع ذلك المزيد
من التأخيرات وتجاوز المواعيد النهائية “بسبب تعقيدات هذه القضية تحديدًا”، وفقًا لمكتب مفوض

المعلومات.

كــان أحــد العوامــل وراء ذلــك اشــتراط حضــور مســؤولي مكتــب مفــوض المعلومــات شخصــيًا إلى وزارة
الخارجية والكومنولث للاطلاع على المواد المحجوبة، مما أثار تساؤلاً حول صيغة الاحتفاظ بها. وبعد
ــا المعقــدة، وهــو  شهــرًا، أصــدر مكتــب مفــوض فــوات الموعــد النهــائي المحــدد مــن قبلهــم للقضاي
المعلومـات إشعـارًا بـالقرار في اليـوم السـابق لنـشر هـذه القصـة. أيـد قـرار وزارة الخارجيـة والكومنـولث،
لكنــه طلــب منهــا تقــديم المشــورة بشــأن كيفيــة تنقيحــه؛ كمــا طلــب مــن وزارة الخارجيــة والكومنــولث
إصــدار نفــس نســخة ورقــة القــرار لعــام  الــتي ســبق أن نشرتهــا محكمــة الاســتئناف ضــد تجــارة

الأسلحة.

https://unredacted.uk/dcviewer.php?doc=20250325-ICO-FOIA-10774


ديفيد كاميرون والتستر على غزة
شعرنا وكأننا وصلنا إلى نهاية الطريق لكن بقي خيار أخير: أن نطلب أي معلومات وفرتها لنا الوزارات
عنــد نظرهــا في طلباتنــا علــى مــدار الســنوات القليلــة الماضيــة. تُعــرف هــذه الطلبــات باســم “طلبــات
الوصول إلى المعلومات”، وقد أتاحت أحيانًا رؤيةً خفيةً لعملية صنع القرار الحكومي عندما فشلت
الوسائل التقليدية. فعلى سبيل المثال: في عام ، أظهرت الوثائق الصادرة بموجب هذا الطلب
يــر تــم تسريبــه إلى الصــحفية في موقــع يــد مــن التغطيــة لتقر كيــف ســارعت وزارة العــدل إلى وقــف المز
“بازفيـد” آنـذاك إميلـي دوغـان، والـذي تضمـن شهـادات مـن القضـاة والمـدعين العـامين حـول ارتفـاع

عدد الأشخاص الذين يواجهون اتهامات جنائية دون محامٍ.

صرح المكتب الصحفي لوزارة العدل لموظفيه في وثائق داخلية: “تجنبوا التحدث إلى إميلي دوغان عبر
كـثر ممـا هـو ضروري للغايـة”. وفي العـام المـاضي، علـم الناشـط البحريـني سـيد الهـاتف بـأي تفاصـيل أ
الوداعي، من خلال طلب وصول إلى معلومات، أن وزارة الخارجية حاولت منع وزارة الداخلية من
ــة ــؤثر علــى العلاقــات البريطاني ــا قــد ي ــة، لم ــع الــشروط القانوني منحــه الجنســية، رغــم اســتيفائه جمي
ينيــة. لــذا، قــدمنا طلبــات للتحقيــق في الكيفيــة الــتي تــم بهــا اســتقبال تحقيقنــا، وانتظرنــا مــرة البحر

أخرى.

بحلول أواخر عام ، كانت حرب إسرائيل على غزة تتكشف، وشعرنا بتكرار غريب. كانت البنية
التحتية المدنية تُقصف، وكان المدنيون في غزة يُقتلون في غارات جوية إسرائيلية ربما استُخدمت فيها

أسلحة بريطانية الصنع.
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. نوفمبر/تشرين الثاني  ،فلسطينيون يبحثون عن ناجين من القصف الإسرائيلي في رفح، غزة

يــر أراد أعضــاء البرلمــان معرفــة: مــا هــو تقييــم وزارة الخارجيــة؟ في يناير/كــانون الثــاني ، خضــع وز
الخارجية المعُينّ حديثًا، ديفيد كاميرون، لضغوط أمام لجنة الشؤون الخارجية بشأن ما إذا كان قد
أبُلغ بأن إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني الدولي. قال كاميرون، الذي أشار مرارًا إلى أنه ليس
محاميًــا: “الإجابــة القصــيرة علــى ذلــك هــي لا”. لكــن بعــد عــشرة أيــام فقــط، اضطــرت وزارة الأعمــال
والتجارة إلى تقديم وثائق قانونية إلى المحكمة، عقب دعوى رفعتها منظمة الحق الفلسطينية لحقوق

الإنسان للطعن في استمرار صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.

كشفت هذه الوثائق أن مسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية أثاروا، منذ  نوفمبر/ تشرين الثاني
ــدء الحــرب -مخــاوف بشــأن مــدى التزام إسرائيــل بالقــانون الــدولي  -بعــد شهــر واحــد مــن ب
الإنسـاني. وفي الأسـابيع اللاحقـة، تـم تسريـب تسـجيل صـوتي لــأليسيا كيرنـز، النـائب المحافظـة ورئيسـة
لجنــة الشــؤون الخارجيــة، وهــي تؤكــد لمتــبرعين مــن حــزب المحــافظين أن الحكومــة تلقــت بالفعــل رأيًــا
قانونيًا داخليًا يفيد بأن إسرائيل انتهكت القانون الدولي الإنساني في غزة لكنها لم تعلن ذلك. وأضافت

أن نشر هذه التقييمات رسميًا كان سيؤدي إلى تعليق فوري لصادرات الأسلحة البريطانية.

كـدت لصـحيفة الغارديـان: “مـا زلـت مقتنعـة بـأن عنـد مواجهتهـا بالتسـجيل، لم تنكـر كيرنـز مـا قـالته، وأ
كملت تقييمها المحدث بشأن مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، وخلصت إلى الحكومة أ
ير الرفيع في وزارة الخارجية أنها لا تلتزم به”. في كل مرة كان الستار يُرفَع قليلاً، كان أندرو ميتشل، الوز
في مجلــس العمــوم، يــواجه ســيلاً مــن الأســئلة مــن النــواب لتوضيــح مــا توصــل إليــه المحــامون ومــتى

ستُعلن نتائجهم (حيث أن كاميرون، بصفته لوردًا، لم يكن بإمكانه الجلوس في الغرفة السفلى).

أسبوعًا بعد أسبوع، كان الوزراء يتجنبون الإجابة.  في  مارس/ آذار ، وبعد أن استشهد ما لا
يقــل عــن . فلســطينيًا في غــزة واتُهمــت إسرائيــل بارتكــاب إبــادة جماعيــة في محكمــة العــدل
ير الخارجية الظل حينها، ديفيد لامي، ميتشل إن كان بإمكانه تقديم “إجابة بسيطة الدولية، سأل وز
بنعــم أو لا” علــى ســؤال واحــد: هــل تــم إبلاغ وزارة الخارجيــة بــأن الأســلحة البريطانيــة قــد تُســتخدم
لارتكـاب أو تسـهيل جرائـم حـرب؟ رد ميتشـل قـائلاً إن المملكـة المتحـدة لـديها “نظـام صـارم لتراخيـص
تصدير الأسلحة”، وأن التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي يُراجع بانتظام وأن الحكومة “تعمل

وفقًا لذلك”. وأضاف أن وزارة الخارجية لن تنشر أي نصائح قانونية.

علـى الرغـم مـن الوثـائق المحكمـة، والتسريبـات، والأسـئلة البرلمانيـة، ظـل أعضـاء البرلمـان والجمهـور غـير
مدركين لتقييمات وزارة الخارجية وما إذا كانت الحكومة ما زالت تمنح تراخيص لتصدير الأسلحة إلى
كثر أهمية بعد مقتل ثلاثة من عمال الإغاثة البريطانيين إسرائيل دون قيود. أصبحت هذه الأسئلة أ
يــل في هجــوم بطــائرة مســيرة إسرائيليــة علــى قافلــة “المطبــخ المركــزي العــالمي” في غــزة في  نيســان/ أبر
. وتكهن ناشطو الأسلحة بأن التكنولوجيا العسكرية قد تكون تضمنت محركات صنعت في

المملكة المتحدة.
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سيارة كانت تستخدمها نتظمة “المطبخ المركزي العالمي” في وسط غزة، وذلك في اليوم الذي يلي الهجوم الإسرائيلي
الذي أسفر عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة التابعين للمنظمة (وكالة الصحافة الفرنسية).

في الواقع، كانت هذه المرة الثانية خلال الحرب التي يتعرض فيها عمال الإغاثة البريطانيون لهجوم
من قبل إسرائيل، ربما باستخدام أسلحة مصنوعة في المملكة المتحدة. في حوالي الساعة  صباحًا من
 يناير/كـانون الثـاني ، ألقـت طـائرة إف- قنبلـة تـزن , رطـل علـى مجمـع في منطقـة
الموا كان يضم أطباء بريطانيين، من بينهم آخرون يعملون مع “إغاثة طبية لفلسطين” ومؤسسة

ير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد ميلباند. “اللجنة الدولية للإنقاذ” الأمريكية التي يترأسها وز

أصــيب عــدد مــن العــاملين وحــارس شخصي، وتعــرض المجمــع لأضرار جســيمة. لكــن قبــل شهــر مــن
ذلك، كانت القوات العسكرية الإسرائيلية قد أخبرت الملحق الدفاعي البريطاني في تل أبيب أن الموقع
قــد تــم تحديــده كموقــع محمــي إنســاني. وبعــد أربعــة أشهــر، تعرضــت قافلــة “المطبــخ المركــزي العــالمي”

للهجوم.

هـل سـيغير هـذا الهجـوم القاتـل علـى مواطنيهـا في غـزة، ربمـا باسـتخدام أسـلحة مصـنوعة في المملكـة
، أبريل/نيسان  المتحدة، موقف الحكومة بشأن تراخيص تصدير الأسلحة؟ لم يكن الأمر إلا في
في إجابــة علــى ســؤال صــحفي خلال مــؤتمر صــحفي في واشنطــن، عنــدما أوضــح كــاميرون، إلى جــانب
يــر الخارجيــة الأمريــكي أنتــوني بلينكــن، أنــه لم يكــن هنــاك أي تغيــير في ســياسة المملكــة المتحــدة بشــأن وز
تصــدير الأســلحة إلى إسرائيــل. وقــد بــدا هــذا التصريــح غــير منطقــي تمامًــا وجــانب الحقيقــة وكــل
كيدًا كثر تأ المعلومات المتاحة علنًا. كان من الصعب تصور أن النصائح القانونية المحدثة قد أصبحت أ

بشأن امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي.

https://www.middleeasteye.net/news/uk-cameron-slammed-continued-arms-exports-israel


ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعقدان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في وزارة ير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ووز وز
الخارجية في واشنطن العاصمة بتاريخ  أبريل/نيسان  (مانديل نغان/وكالة الصحافة الفرنسية).

بعــد خمســة أشهــر، في  ســبتمبر/أيلول ، أعلنــت حكومــة حــزب العمــال المنتخبــة حــديثًا أنهــا
سـتعلق حـوالي  ترخيصًـا لتصـدير الأسـلحة إلى إسرائيـل بعـد أن أظهـرت المراجعـة أن هنـاك بالفعـل
خطرًا واضحًا من أن الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة قد تُستخدم في انتهاك للقانون الإنساني

الدولي.

كـان هـذا الخـبر قـد تصـدر العنـاوين. لكـن القصـة الأقـل بـروزًا الـتي نُـشرت في اليـوم التـالي في صـحيفة
“الغارديــان” كــانت هــي الــتي لفتــت انتباهنــا حقًــا. قــال شخــص ساعــد في صــياغة النصائــح القانونيــة
لوزارة الخارجية إنه تم إبلاغ السياسيين قبل سبعة أشهر بأن إسرائيل كانت تنتهك القانون الإنساني

الدولي في غزة. وقد تَرك كاميرون النصائح دون اتخاذ إجراء.

وأشار مصدر لم يذكر اسمه إلى مذكرة أصدرتها حكومة حزب العمال في اليوم السابق، موضحًا سبب
تعليق تصدير الأسلحة، وقال إن المذكرة “مشابهة لما كان يتم إرساله إلى الحكومة منذ فبراير/شباط
على الأقل”. وقال المصدر: “يجب أخذ المأساة بعين الاعتبار. كم من الأرواح كان يمكن إنقاذها لو تم
تعليق تراخيص تصدير الأسلحة حينها وليس في سبتمبر/ايلول، وما هو التأثير المحتمل على كيفية رد

فعل البلدان الأخرى في وقف التجارة”.

لقد أثارت القصة نقاشات في مجموعات واتساب الخاصة بالمنظمات التي تعمل في مجال السيطرة
علــى الأســلحة والإغاثــة. لكــن هــذه التفاصــيل الأساســية – بــأن النصائــح مــن داخــل وزارة الخارجيــة
كثر من , فلسطيني في غزة – اختفت من كانت مشابهة لمدة سبعة أشهر في حين استشهد أ

https://www.theguardian.com/politics/article/2024/sep/03/david-cameron-breaches-international-humanitarian-law-gaza
https://www.gov.uk/government/publications/summary-of-the-international-humanitarian-law-ihl-process-decision-and-the-factors-taken-into-account/summary-of-the-ihl-process-decision-and-the-factors-taken-into-account


الاهتمام العام بمجرد أن خرجت من الصفحة الرئيسية لصحيفة “الغارديان”.

ماذا قالت الحكومة عنا
في خضـــم كـــل مـــا كـــان يحـــدث، بـــدأت طلبـــات الوصـــول إلى المعلومـــات الخاصـــة بنـــا في العـــودة في
فبراير/شباط . كان ملف آنا في وزارة التجارة يتضمن بشكل رئيسي لمحة عن عملها مع اللجان
كثر حذرًا في التعامل: “… نحتاج إلى البرلمانية والجماعات المعنية بالحملات. أما وزارة الخارجية فكانت أ
دراســة هــذا بعنايــة في ســياق الطلبــات السابقــة الــتي قــدمتها آنــا [تــم حجــب البيانــات] [تــم حجــب
البيانات]، حيث نجحت آنا في استئناف رد على طلب معلومات في عام ”. كما تم الإشارة إلى
أنه خلال تقديم الأدلة أمام لجنة مراقبة تصدير الأسلحة أنها قد “سيطرت” على الجلسات وكانت

“منتقدة بشدة للحكومة”.

مـن المهـم أن نلاحـظ أن عمليـة طلبـات الوصـول إلى المعلومـات يجـب أن تكـون “مجهولـة المتقـدم”: لا
يُفــترض بالمســؤولين أخــذ هويــة الشخــص الــذي يطلــب المعلومــات بعين الاعتبــار، حيــث تهــدف هــذه
العملية إلى نشر المعلومات في المجال العام. كما أن طلبات الوصول إلى المعلومات وطلبات الوصول

إلى البيانات الشخصية يجب أن تُعالج دون الإشارة إلى دوافع المتقدم.

كشفت طلباتي المزيد من التفاصيل. مع مرور الوقت، وعندما قمت بتقليص فترة طلباتي، أظهرت
يــد إلكــتروني محجوبــة بشــدة أن وحــدات الوصــول إلى المعلومــات في وزارة الخارجيــة ووزارة رسائــل بر

التجارة كانت على اتصال مستمر مع بعضها البعض.

https://unredacted.uk/dcviewer.php?doc=20240305-FCDO-Other-10770
https://unredacted.uk/dcviewer.php?doc=20240423-FCDO-Other-10549


مقتطف من رد وزارة الخارجية على طلب الوصول إلى المعلومات الخاص بي (دانيا عقاد/الشرق الأوسط)

“لقـــد تلقينـــا طلبًـــا جديـــدًا للحصـــول علـــى معلومـــات بشـــأن تصـــدير الأســـلحة إلى المملكـــة العربيـــة
السعودية. الطلب مشابه للذي تلقيناه في مارس/ آذار ولكن مع إطار زمني أضيق”، كتب شخص في
 وزارة الخارجيـة، تـم حجـب اسـمه، إلى شخـص آخـر تـم حجـب اسـمه في وزارة التجـارة الدوليـة في

. يوليو/تموز

“في السـابق، أصـدرنا اسـتثناء بنـاءً علـى القسـم  نظـرًا للعـرض الأوسـع للطلـب الأصـلي”، أضـاف،
مشــيرًا إلى اســتثناء التكــاليف المفرطــة. بعــد ثمــاني دقــائق، رد شخــص في وزارة التجــارة الدوليــة قــائلاً:
“نعــم، تلقينــا نفــس الطلــب المعــدل.” وفي  يوليو/تمــوز ، أرســل شخــص في وزارة الخارجيــة
يـــدًا إلكترونيًـــا إلى شخصين في قســـم الشـــؤون القانونيـــة الحكـــومي ملاحظًـــا طلـــب الوصـــول إلى بر

المعلومات الأخير “المتقدم كتب الآن مرة أخرى مع طلب جديد يشمل إطارًا زمنيًا أضيق”.

كمـا أظهـرت الرسائـل الإلكترونيـة أنـه كـانت هنـاك بعـض المناقشـات – وربمـا حـتى التـوترات – داخـل
وزارة الخارجية حول كيفية الرد على الطلب. “من المؤسف أن المتقدم قد اتبع نصائحنا بشأن تعديل



الطلــب في الــرد الســابق ونحــن الآن نقــول إنــه لا يمكــن تعــديل الطلــب”، كتــب شخــص في يــوم غــير
محدد.

كدت الوزارة تمامًا من أنه وفي نوفمبر/ تشرين الثاني ، سأل شخص في بريد إلكتروني: “هل تأ
يـن، كتـب شخـص في وزارة لا يمكننـا أن نطلـب مـن المتقـدم تقليـص أي طلـب مسـتقبلي؟”. بعـد شهر
الخارجيـة: “أعتقـد أنـه مـن الـضروري إضافـة بعـض الإرشـادات حـول كيفيـة تقليـص الطلـب. إذا أدى
هذا إلى شكوى إلى مكتب مفوض المعلومات، فإنهم سيعلقون على نقص المساعدة المقدمة للمتقدم
بالطلب”. ردًا على هذا البريد الإلكتروني، قال شخص آخر إنه تم التوصل إلى أنه، بغض النظر عن
نطاق التواريخ، سيتم تطبيق الاستثناء بأن الطلب مكلف للغاية لأن ما تم طلبه موجود عبر عدد
كبير من الملفات المادية والأوراق المفككة. “هناك نقطة نهائية لهذا النوع من الأنشطة ويبدو أن هذه

هي نهايته”.

مقتطف آخر من طلبي للوصول إلى المعلومات (دانيا عقاد/ميدل إيست آي).

كان مثيرًا لاهتمامنا أن نوع الوثائق التي كنا نطلبها، مثل المراسلات بين الوزراء وفرق وزارة الخارجية



ووزارة التجارة التي تمت في عام ، كان من المفترض في عصر البريد الإلكتروني والرسائل النصية
أن يتم تخزينها في ملفات كأوراق مفككة. ولكن أيضًا مجرد فكرة أن الملفات والأوراق كانت موجودة
في مكــان مــا جعلتنــا نعتقــد، إذا قمنــا بتقــديم طلبنــا بشكــل مختلــف، أنــه ربمــا يمكننــا الحصــول علــى
شيء. لم تكن وزارة الخارجية ستقدم لنا نصائح حول كيفية القيام بذلك. لكن ربما كان من الأفضل

أن نجربها للمرة الأخيرة.

التستر على هجوم قاعة العزاء في اليمن
في آخــر طلــب للوصــول إلى المعلومــات في أبريل/نيســان ، طلبــت تحديــدًا “قــراءات، جــداول
ير أو أي وثــائق أخــرى تتعلــق بــأي اجتماعــات أعمــال، ملاحظــات، رسائــل إلكترونيــة، مســتندات، تقــار
 ــن الأول ــوبر/ تشري كت ــن الأول  و أ ــوبر/ تشري كت ــة بين  أ عقــدت في وزارة الخارجي
كتــوبر/ تشريــن الأول بشــأن قصــف التحــالف الــذي تقــوده الســعودية لقاعــة عــزاء في صــنعاء في  أ
”. كانت هذه محاولة أخيرة لتحديد أنواع الوثائق المرتبطة بالاجتماعات التي نفترض أنها قد

حدثت بعد الهجوم الجوي.

 وصل إلى بريدي الإلكتروني ملخص من ، هذه المرة، حصلت على شيء. في أغسطس/ آب
صفحات لرسائل إلكترونية محجوبة بشدة تم إرسالها بين المسؤولين في أعقاب الهجوم. في البداية، لم
أصدق ما أراه، لكنني بدأت القراءة. حتى مع وجود المقاطع المحجوبة، كان من الواضح من الفوضى
كتــوبر/ تشريــن الأول البريديــة أنــه، نعــم، كــان المســؤولون البريطــانيون قلقين صــباح ذلــك اليــوم في أ

، بعد يومين فقط من مذبحة العشرات من اليمنيين في جنازة.

فعلى سبيل المثال، تم الإشارة عدة مرات إلى اجتماع عُقد في ذلك اليوم تم وصفه في أحد عناوين
ير الخارجية ير الخارجية يوم الإثنين حول اليمن”، مما يشير إلى أن وز البريد الإلكتروني بـ “اجتماع وز
بوريس جونسون كان حاضرًا في الاجتماع. كما ذُكر في الرسائل مجموعة من “المطالبات التي يجب
يــر طرحهــا علــى الســعوديين”، والــتي تــم التوصــل إليهــا خلال الاجتمــاع. وكــان مــن المقــرر أن يتــولى وز

يارته إلى الرياض في ذلك الأسبوع. الشرق الأوسط آنذاك توبياس إلوود نقل هذه المطالب خلال ز

تفصّــل الرسائــل الإلكترونيــة أيضًــا أن شخصًــا مــا ســيتولى “تــدوين الملاحظــات”، مــع وجــود إشــارة إلى
تقرير يتضمن على الأرجح النقاط الرئيسية التي تم تناولها في الاجتماع. وبطبيعة الحال، كنا نعتقد
أن هذه الوثائق يجب أن تكون مشمولة في طلبات الوصول إلى المعلومات التي قدمناها، بما في ذلك
كتــوبر/ الطلــب الــذي قــدمته للحصــول علــى محــاضر أي اجتماعــات حضرهــا جونســون وإلــوود في أ

تشرين الأول. ولكننا لم نتمكن من الحصول عليها.

كتـوبر/ تشريـن الأول، أرسـل نيـل بـوش، رئيـس قسـم شبـه الجـزيرة العربيـة وإيـران، يـوم الأربعـاء  أ
يــدًا إلكترونيًــا إلى كبــار المســؤولين في وزارة الخارجيــة المعنيين بــالشرق الأوســط، بالإضافــة إلى ســفراء بر

المملكة المتحدة لدى السعودية والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، من بين آخرين.

https://unredacted.uk/dcviewer.php?doc=20240822-FCDO-FOIA-10544


يـد إلكـتروني مـن رد مُحـرّر بشكـل كـبير مـن وزارة الخارجيـة علـى طلـب حـق الوصـول إلى المعلومـات المقـدم في أبريـل/ بر
نيسان  (دانيا عقاد/ميدل إيست آي).

أشار البريد الإلكتروني إلى أن التقييم الأخير لامتثال المملكة العربية السعودية للقانون الدولي الإنساني
قد تم الانتهاء منه في الأسبوع الذي سبق الهجوم على قاعة العزاء. علاوة على ذلك، كان من المقرر
 ير الخارجيـة، بـوريس جونسـون، بحلـول ظهـر يـوم الإثنين أن يتـم تسـليمه إلى المكتـب الخـاص لـوز

كتوبر/ تشرين الأول. أ

كتب بوش أن التقييم “خلص إلى أن عتبة المخاطر الواضحة لم تُتَجاوز، لكن الحكم كان يتسم بتوازن
دقيـق بشكـل متزايـد”. وخلال عطلـة نهايـة الأسـبوع الـتي تلـت الهجـوم الجـوي، تـم مناقشـة الهجـوم

على قاعة العزاء في صنعاء وتداعياته على اختبار المخاطر الواضحة في القانون الدولي الإنساني.

كتــوبر/ تشريــن الأول علــى قاعــة العــزاء في صــنعاء كــان تطــورًا جديــدًا مهمًــا، كتــب بــوش: “هجــوم  أ
وأوصى المسـؤولون بأنـه يجـب أخـذ هـذا بعين الاعتبـار في تقييمنـا للقـانون الـدولي الإنسـاني”. وأضـاف



بــوش أن جونســون وافــق علــى ذلــك وطلــب دمــج جميــع الحــوادث الــتي وقعــت حــتى نهايــة عطلــة
الأسبوع في “تقييم محدث”. وكان التقييم المحدث الآن قيد إعادة الصياغة. كتب بوش: “نحن نطور
ــبر أن اختبــار المخــاطر الواضحــة قــد تــم في الــوقت نفســه خطــة تعامــل كــإجراء احــترازي في حــال اعتُ

تجاوزه”.

كــان هــذا أمــرًا بــالغ الأهميــة. لقــد أصــبحنا نعلــم الآن أنــه حــتى قبــل الهجــوم علــى قاعــة العــزاء، كــان
السـؤال حـول مـا إذا كـانت المملكـة العربيـة السـعودية قـادرة وملتزمـة باتبـاع القـانون الـدولي الإنسـاني
محـل تسـاؤل. كمـا أننـا عرفنـا أن الهجـوم قـد دفـع إلى إجـراء تقييـم جديـد أو محـدث. كـان الموظفـون
الحكوميون قد شعروا بالقلق الكافي بشأن احتمال تجاوز اختبار المخاطر الواضحة لدرجة أنهم أعدوا

خطة للتعامل معها أو خطة احتياطية.

مع ذلك، ظل الأمر غير الواضح هو نتيجة هذا التقييم الجديد وكيفية تفسير واستخدام الوزراء لهذه
النصائح. وكان أيضًا غير واضح ما تم تحريفه أو حذفه من جميع الرسائل الإلكترونية. لقد أصبح
كـثر إلحاحًـا عنـدما ظهـر أحـد المبلغين عـن المخالفـات في فبرايـر/ شبـاط ، قـائلاً إنـه هـذا السـؤال أ
كــان شاهــدًا علــى صــياغة ســياسة تصــدير الأســلحة البريطانيــة خلال حــرب اليمــن واســتقال بســبب

ذلك.

كتب مارك سميث في صحيفة “الغارديان” أن الحكومة البريطانية تجاهلت النصائح القانونية بوقف
بيــع الأســلحة للســعودية أثنــاء الحــرب في اليمــن. كــان ســميث مســتشارًا رئيســيًا في ســياسة مبيعــات
الأسلحة في وزارة الخارجية، ومكلفًا بجمع المعلومات لتوجيه المستشارين حول ما إذا كانت مبيعات

الأسلحة قانونية أم لا.

قـال إنـه كـان هنـاك اجتمـاع رفيـع المسـتوى لعـدد مـن كبـار المسـؤولين في وزارة الخارجيـة، بمـن فيهـم
المسـتشارون القـانونيون، حيـث تـم “الاعـتراف بـأن المملكـة المتحـدة قـد تجـاوزت العتبـة اللازمـة لوقـف
مبيعـات الأسـلحة”. وأضـاف سـميث: “لكـن بـدلاً مـن تقـديم نصـيحة للـوزراء بتعليـق الصـادرات، تـم

تحويل التركيز إلى إيجاد طرق لـ ‘العودة إلى الجانب الصحيح من القانون'”.

لم يذكر سميث توقيت هذا الاجتماع رفيع المستوى، ولم يرد على طلبي عبر الوسيط لإجراء محادثة قد
يدًا من التفاصيل. مع ذلك، قام سميث بتوضيح الثقافة التي لاحظها داخل وزارة يقدم خلالها مز
الخارجيـة، قـائلاً إن “المسـؤولين يُجـبرون علـى الصـمت” لتطـوير قواعـد تجـارة الأسـلحة الـتي “تخلـق

واجهة شرعية بينما تسمح بارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية”.

يره قد تم تعديلها، وأنه تلقى وأشار سميث إلى أنه تم توجيهه لـ “إعادة التوازن” في تقريره، وأن تقار
تعليمات شفوية كانت محمية من طلبات الوصول إلى المعلومات. وأضاف أنه طُلب من المسؤولين
ير. الذين قدموا نصائح معارضة البحث عن “معلومات إضافية”، وتم تمديد مواعيد تقديم التقار
وقــال إنــه شاهــد ذلــك في حــروب اليمــن وغــزة المتعلقــة بمبيعــات الأســلحة إلى الســعودية وإسرائيــل.
وبمجـرد أن خـ مـن مجـال ترخيـص تصـدير الأسـلحة، تـم تحـذير سـميث مـن وضـع مخـاوفه كتابـة،

وأمُر بحذف أي مراسلات ذات صلة.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/feb/09/uk-foreign-office-war-crimes-arms-gaza-yemen


ما تعلمناه بعد ثلاث سنوات
كيد لما مررنا به طوال ثلاث سنوات من كان مقال سميث بمثابة كشف لنا أنا وآنا، حيث بدا كأنه تأ
البحث دون أن نحقق الكثير. نتج عن هذا سؤال مهم: ما الذي تم حذفه من المعلومات القليلة التي

حصلنا عليها؟ وما هي النصائح والمعلومات التي لم يتم توثيقها أساسًا؟

منذ ذلك الحين، استفسرت من وزارة الخارجية البريطانية حول ما إذا كان صحيحًا كما ذكر سميث
أن المسؤولين البريطانيين قد أقروا بتجاوز المملكة المتحدة العتبة القانونية لوقف مبيعات الأسلحة.
وإذا كان الأمر كذلك، فهل كان ذلك نتيجة لهجوم قاعة العزاء؟ كما استفسرت عن نتائج التقييم

الذي تم طلبه مباشرة بعد الهجوم على قاعة العزاء.

في ردها، قدمت وزارة الخارجية البريطانية الإجابة المعتادة التي سمعناها مرارًا: “يتم تقييم كل طلب
ترخيص تصدير بعناية وفقًا لحالة كل طلب بناءً على معايير الترخيص الاستراتيجي للصادرات. “لن
نقـوم بإصـدار ترخيـص للتصـدير إذا كـان ذلـك يتعـارض مـع المعـايير، بمـا في ذلـك إذا كـان هنـاك خطـر

واضح من أن هذه المواد قد تُستخدم في ارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني”.

وبعـد ثلاث سـنوات مـن البحـث، بـدأنا نعتقـد أنـه لا يوجـد دليـل قـاطع عنـدما يتعلـق الأمـر بتقييمـات
القانون الدولي الإنساني التي تستند إليها تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية. ليس بسبب غياب
الاعتراضـــات داخـــل الدولـــة، بـــل لأن أي اعـــتراض يتـــم إســـكاته مـــن خلال المنـــاورات البيروقراطيـــة

والتوجيهات السياسية.

في الحالات النادرة التي توجد فيها أدلة قاطعة، مثل شهادة سميث المدعمة حول تجاهل الحكومة
للنصائــح خلال حــرب اليمــن، فــإن تلــك الأدلــة تصــبح غــير ذات تــأثير عنــدما يتضــح أنــه مــن الصــعب
محاسـبة الأفـراد وآليـة الدولـة. ومـن المفارقـات أنـه في الـوقت الـذي كـان سـميث يسـعى للـدفاع عـن
قدرة المسؤولين على “تقديم النصائح الموضوعية دون خوف من التدخل السياسي”، كانت الحكومة
تستخدم بشكل مستمر استثناء “النصيحة الحرة والصريحة” لإخفاء المعلومات عن الجمهور وفقًا

لقانون حرية النفاذ للمعلومات.

هــذه تصرفــات حكومــة تعمــل علــى قمــع التزامــات موظفيهــا المهنيــة وحقــوق الجمهــور في المعرفــة. ولا
يقتصر ذلــك علــى الحكومــة الحاليــة: بــدأنا بحثنــا تحــت حكومــة سابقــة، وكــان التــوجه نحــو مبيعــات
الأسلحة مشتركًا بين حزب العمال والمحافظين، الذين حكموا من عام  حتى يوليو/تموز من
العــام المــاضي. وبــدلاً مــن ذلــك، اســتمر معظــم مــا تعلمــه الجمهــور في التــوارد عــبر القضايــا القضائيــة

والمبلغين عن المخالفات.

كيف تصرف المسؤولون البريطانيون بعد أن قام التحالف الذي تقوده السعودية بقتل  شخصًا
كتوبر/ تشرين الأول وإصابة ما لا يقل عن  آخرين كانوا يحضرون جنازة مكتظة في اليمن في  أ
؟ لقــد جعلنــا التــأخير والإنكــار والتحويــل الــذي شهــدناه نســتنتج أن الحكومــة تعمــدت تجــاوز



كيد ذلك بشكل قطعي. القانون لتواصل بيع الأسلحة. لكننا لا نزال غير قادرين على تأ

المصدر: ميدل إيست آي
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